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 السياسة العقابية لتشريعات الحدود 
 جا  ذجريمة السرقة الحدية أنمو

1الدكتور حامد علي شهوب
 

 المستخلص 

انتهج المشرع الليبي منذ مطلع السبعينيات من القرن المنصرم سياسة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية         

بعض الدول العربية إلا أنه اختار طريق تقنين أحكام الحدود والقصاص والدية في قوالب سياسة على غرار 

احتراماً لمبدأ الشرعية الجنائية، الأمر الذي جعل التجربة الليبية  ،تشريعية على النهج المتبع في نظام التعازير

المشرع العقابية  طيلة هذه المدة ـ سياسة  التي شابتللتعرف على أهم المآخذ والاشكالات  و ،في ميزان التقييم

ا نصف قرن من الزمان ـ في أهم  جرائم الحدود وأكثرها وقوعاً وهي جريمة السرقة الحدية والتي اخترناه

والتي وصلت إلى ست المشرع بين الحين والأخر ، وذلك من خلال التعديلات التي أجراها أنموذجاً  للدراسة

مدى الذي وفق فيه الحتى نتعرف على وعلى أحسن صورة أو هكذا يفترض، تعديلات ! أملاً في إخراج قانون 

الغراء ، المشرع في صياغة سياسة عقابية رشيدة تتفق مع الغاية والهدف من تشريع أحكام الشريعة الإسلامية 

 بعيداً عن التحايل التشريعي الذي قد ُيفقد هذه الأحكام الربانية محتواها . 

نحو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية صار سياسة جنائية مُلحة ومطلباً شعبياً ؛ إلا أن  وبالرغم من أن الاتجاه

سياسة المشرع الليبي كانت دون المستوى المطلوب ،فقد اتسمت بعد الثبات والاستقرار حتى أثرت سلباً على 

في تطبيق العقوبة الحدية،  استقرار القاعدة التشريعية ومن ثم اختلاف الأحكام القضائية بين الاتساع والتضييق

وما زاد هذا الإسهال التشريعي إلا الطين بلة فقد أدى إلى ظهور العديد من الإشكاليات والفجوات والابتعاد عن 

 الغاية والهدف وهو ردع الجناة وتحقيق الحماية الفعالة للمجتمع .
 

http://www.hnjournal.net/
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PUNITIVE POLICY FOR ISLAMIC LEGISLATION  
THE CRIME OF THEFT AS A MODEL 

Dr. Hamid Ali Shahoub 1 

Abstract  

Since the beginning of the seventies of the last century, the Libyan legislator 

has pursued a policy of applying the provisions of Islamic law, similar to the policy of 

some Arab countries, except that he chose the path of codifying the provisions of 

hudud, retribution, and blood money in legislative molds according to the approach 

followed in the ta'zir system, respecting the principle of criminal legitimacy, which 

made the Libyan experience in The balance of evaluation, and to identify the most 

important shortcomings and problems that marred the penal policy of the legislature 

throughout this period - half a century ago - in the most important and most frequent 

crimes of hudud, which is the crime of hudud theft, which we have chosen as a model 

for the study, through the amendments made by the legislator from time to time that 

reached Six adjustments! Hoping to produce a law in the best form or so it is 

supposed, and so that we know the extent to which the legislator has succeeded in 

formulating a rational punitive policy consistent with the purpose and goal of 

legislating the provisions of the glorious Islamic Sharia, away from the legislative 

fraud that may lose these divine provisions their content. 

Although the trend towards implementing the provisions of Islamic law has become 

an urgent criminal policy and a popular demand; However, the policy of the Libyan 

legislator was below the required level, as it was characterized by stability and 

stability until it negatively affected the stability of the legislative base, and then the 

difference in judicial rulings between the widening and narrowing in the application 

of the hudud punishment, and what increased this legislative diarrhea is nothing but 

insult to injury, it led to the emergence of many problems And the gaps and 

distancing from the goal and goal, which is to deter perpetrators and achieve effective 

protection for society. 
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 المقدمة

عام تتطور تبعاً لتطور أفكار وعقائد وقيم المجتمع كما قيل بحق قانون العقوبات هو قانون وقيم إن السياسة الجنائية العقابية بوجه 
امن واخر القرن الثل العوور القدممة والوسط  وتت  أومثل المجتمع ، وهذا يتضح جليا من خلال المتتبع لسياسة العقاب من خلا

عن . أما يعات الجنائية المعاصرةأثر عل  واضعي السياسة العقابية في أغلب التشر وهذا ما  ،عشر وصولا إل  القرن العشرين
وَمَا )  كما قال منزلها جل في علاه ءسياسة وشريعة البشرية جمعا إذ هي ؛ذلك السياسة العقابية الإسلامية بوجه خاص فهي غير 

  ،خر مراتل التطور الاجتماعي، كما أنها تعد آلكل زمان ومكان ومن ميزاتها أنها ملائمة ، (أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافاةً لِلنااسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
لْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِ  شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ )تيث قال المول  عز وجل  سلامية لم تدخر فالشريعة الإ (وَنَزا

فقد رسمت سياسة جنائية عقابية رشيدة قائمة عل  الدين الاسلامي ، تيث اكتسبت العقوبة شرعية مطلقة  ،الجريمةجهدا في مكافحة 
سيما  ، لاوشمولية عالمية بتناولها الكثير من النظريات العالمية والمبادئ الجنائية قبل أن تعرفها التشريعات الوضعية بقرون 

ت ضمن قوانين الحدود الليبية في إطار تغيرات  دخلالإسلامية والتي أ   وبات الواردة في الشريعةمن أهم العق العقوبات الحدمة التي تعد
مارات العربية المتحدة والمملكة والإ العربية كالسودان واليمنتمت في بعض الدول  ،سلاميةتشريعية نحو تطبيق أتكام الشريعة الإ

ي اختياره طريق تقنين أتكام الحدود والقواص والدمة في قوالب تشريعية عل  العربية السعودمة ، وقد أتسن صنعا مشرعنا الوطني ف
 النهج المتبع في نظام التعازير اتتراما لمبدأ الشرعية الجنائية .

كما استمر الاتجاه  ،في مطلع السبعينيات من القرن المنورمـ الليبية في العودة إل  الشريعة الاسلامية ونحن إذ نقدر ونثمن التجربة 
وذلك من خلال سلسلة من التعديلات التشريعية في مختلف  ،ن وأتد عشرألفي د أتداث فبراير من عامالداعي لهذه العودة تت  بع

سياسة المشرع  تنتابفإننا لا مفوتنا أمضا التعرف عل  بعض المآخذ والاشكالات التي  ـ سلاميةمجالات بما يتوافق مع الشريعة الإال
 للدراسة . اً نموذج، والتي اخترناها أوهي جريمة السرقة ،عقابية في أهم جرائم الحدود وأكثرها وقوعاً ال

لجرائم الحدمة من تيث السياسة العقابية التي انتهجها الحدمة فقط كإتدى اوبالتالي فنطاق موضوع البحث لا يتعدى جريمة السرقة 
والذي  1774لسنة  5والمعدل بالقانون رقم  1791لسنة  141ابتداء من القانون رقم  التعديلات التي أجراهاالمشرع الليبي من خلال 

وصولا إل   1111لسنة  11والقانون رقم  1777لسنة  11مرورا بالقانون رقم  1771لسنة  11غ  وصدر بدلا عنه القانون رقم ل  أ  
الدراسة في فمن الجرائم الحدمة ، كما أسلفنا  لهذا النوععن تناول السياسة التجريمية ، وهذا مخرجنا  1111لسنة  11القانون رقم 

 .فقط  العقابيالجانب 

 شكالية موضوع البحث :.إ

جليا أن أول تشريع لها كان في له يتضح  الحدمة ـ السرقة وأخص بالذكر جريمةـ المتتبع للتجربة الليبية المتعلقة بتشريعات الحدود 
مدة أعتقد أنها كافية  مقترب من نوف قرن وهذهـ  1111من عام  9شهر ـ ، وأن عمرها تت  زمان كتابة هذه الورقة  1791عام 

ة أو قانون في صورته الأخيرة عل  أتسن صور الوالتي كان عل  المشرع الاستفادة منها لإخراج شكاليات العملية والنظرية لإظهار الإ
الفجوات ، لا الابتعاد عن الغامة والهدف وهو تمامة  التعديلات لا مكون إلا للتطوير وإسقاط السلبيات وملءهكذا مفترض ، فتلاتق 

قَدْ )تيث مقول المول  عز وجل  ،الفضيلة وتمامة المجتمع وتحقيق المولحة العامة ، إذ لا تكم في الإسلام بدون مولحة للناس
دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ جَاءَتْكُمْ مَوْ  كُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّ إذ المشرع الليبي عندما نص عل  الجرائم الحدمة   ( عِظَةٌ مِنْ رَبِ 

وهذا  ،وأدخلها ضمن المنظومة  التشريعية إنما أراد الاستفادة من نجاعة هذه العقوبة في ردعها للجناة وتحقيق تمامة فعالة للمجتمع
وفق المشرع إل  أي مدى    :ي مطرح نفسه هوذفالسؤال الا أو الحد منها ، هعمال سياسة عقابية رشيدة دون التوسع في تطبيقيتطلب إ 
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ر وهي تحقيق المنفعة والمولحة العامة للمجتمع في تمايته من انتشا ،لوصول إل  هذه الغامةصياغة هذه العقوبة لالليبي في 
، علانات الدولية القوانين الوضعية والمواثيق والإ سلام قبلالتي تماها الإ ةتعد أتد الأصول الخمس؟ والتي  الاعتداءات عل  المال

اً أفقد هذه الأتكام الربانية تشريعي لها أن تكون أم أن هناك تحايلاً  بغينكما ي ام هذه العقوبةكخر هل المشرع الليبي صاغ أتبمعن  آ
  فرغها من محتواها ؟ .قيمتها وأ

الله تعال  وفق وبالتالي فهذه الدراسة تحتم علينا اتباع المنهج التحليلي التأصيلي تماشياً مع موضوع الدراسة والتي ستكون بعون 
  .ثبات في جريمة السرقة الحدمة نظام الإ انيوالث الشروط الواجب توافرها لإقامة الحد الأول  مبحثين نتناول في

 

 المبحث الأول 

 الواجب توافرها لإقامة الحدشروط ال

 1111لسنة  11وانتهاءً بالقانون رقم  1791لسنة  141المتتبع للنووص التشريعية في ليبيا ابتداءً من أول قانون وهو القانون رقم 
وهذا ظاهر في الشروط الواجب توافرها لإقامة الحد،  ،خرى في العقاب تارة والحد منها تارة أيلاتظ  أن المشرع انتهج سياسة التوسع 

 إل  شروط متعلقة بشخص الجاني وشروط مادمة وذلك عل  النحو التالي :وهذه الشروط تنقسم 

 المطلب الأول

 الشروط المتعلقة بشخص الجاني

 : ا يلي تفويل ذلك خرى متعلقة بالركن المعنوي وفيمم إل  شروط متعلقة بشخص الجاني وأهذه الشروط بدورها تنقس

ة . فالجاني ضرار وعدم الحاجالعقل والبلوغ والاختيار وعدم الإوتتمثل هذه الشروط في  أولًَّ الشروط المتعلقة بشخصية الجاني :
سلامية فقهاء الشريعة الإ جمعتارا غير مكره أو مضطر ، وهذا ما أبالغا عاقلا مخمكون ن تت  مكون مسؤولا عن أفعاله لا بد أ

 المشرع الليبي بهذه الشروط ؟  أخذل  أي مدى فإ ،عليه

فإن  ،ر مضطرسلامية في اشتراط أن مكون الجاني عاقلا بالغا مختارا غيما سار عليه فقهاء الشريعة الإ المشرع الليبي لم مخرج عل 
( في 1اتة في المادة )عليه صر  اوهذا نجده منووص ،رادة فلا مكون مسؤولا جنائيافقده قوة الشعور والإكان موابا بمرض عقلي أ

والقانون  1771لسنة  11مرورا بالقانون رقم  1791لسنة  141ن المتعلقة بجريمة السرقة الحدمة ابتداء من القانون رقم كل القواني
العيب ( عقوبات تحت عنوان 11نص العام وهو المادة )الإل   بالإضافة  1111لسنة  11انتهاء بالقانون رقم  1111لسنة  11رقم 

تيث تنص ) لا مسأل جنائيا من كان وقت ارتكاب الفعل في تالة عيب عقلي كلي ناتج عن مرض أفقده قوة الشعور  ،العقلي الكلي
برأي المالكية  إذ بعد أن أخذ ،توسع في دائرة العقابأهم ما يلاتظ عل  سياسة المشرع الليبي في هذا الشرط هو ال . إلا أن والإرادة (

ن الجاني مسأل عن السرقة الحدمة التي أي إ ،ي جميع القوانين السابقةلدى الجنسين فعشر   ةوهو سن الثامنن البلوغ  عند تحديده س
رجع إل  مودر  فقد اً عل  اليقين ،ليكون تكمه مبنيلم تظهر  اء ظهرت عليه علامات البلوغ أمسو  ،ارتكبها عند بلوغه هذه السن

ن سن البلوغ تظهر والمعروف أ .عينةدون تحديد البلوغ بسن م 1111لسنة  11القانون رقم  يواستعمل موطلح البلوغ ف ،التشريع
وهو الاتتلام والإنزال عند الغلام ، والحيض والاتتلام والحبل عند الفتاة ، وهذا  ،بظهور العلامات الطبيعية التي قد تتقدم وقد تتأخر
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فهذه الوياغة المرنة أعطت  (1) ةوثماني عشر  ةعشر  ة سنة وسبععشر  بين خمسما جعل الفقهاء مختلفون في تحديد سن البلوغ 
إذ من المسائل التي نظمها هذا الأخير معرفة تدود سلطة المحكمة  ،للقاضي أكثر مما مستحق عل  تساب مبدأ الشرعية الجنائية

ة الجنائية معد أهم مظاهر الفول بين في إنزال العقوبة، هل تملك السلطة القضائية الحق في خلق عقوبات أم لا ؟ فمبدأ الشرعي
ن هذه لا مستحق ، فضلًا  عن ذلك إ لمنق من مستحفهو اعطاء  ،وظيفة القاضيات ، فيجب ألا يترك المشرع وظيفته لوالح السلط

تدين به تارة توسع  ، أي قد مكون سلاتاً ذاالوياغة المرنة قد تمثل تجر عثرة في طريق تطبيق تشريعات الحدود والالتزام بأتكامها
تيث تم  ،ل فعلاً وهذا سبق أن تو، تكام القطععب عل  السلطات التنفيذمة تنفيذ أتت  مو ،بحجة البلوغ المبكردائرة العقاب 

خرى محد فيه من تطبيق عقوبة القطع ، وتارة أ 1111لسنة  11قانون رقم تكام عقوبات القطع بسن تشريع التدارك التضخم في أ
 لوغ .بحجة عدم الب

غفل عن ذكره في كل القوانين اللاتقة بما في ذلك القانون وأ   (2) عل  شرط عدم الحاجةن المشرع الليبي نص أضف إل  ذلك أ
ذلك به إل  الهلاك  ، ولو  لم يؤدولهذا فإن الجاني مطبق عليه الحد ولو كان في تاجة ماسة للمال 1111لسنة  11الأخير رقم 

بلتعة عندما رغبة منه في توسيع دائرة العقاب مع العلم ، مع العلم أن عمر بن الخطاب  لم يوقع الحد عل  غلمان تاطب بن أبي 
هم تكمه بقوله لحاطب ) لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم لأقمت علي حروها وكانوا محتاجين وعللناقة المزني ون واسرق
 . (3) تد الاضطرار  فهي شبهة والشبهات تدرأ الحدود  إللم تول وإن  ، كما اعتبرها بعضهمالحد

لا ترتكب إلا عمدا ، إذ  ـ لا سيما جريمة السرقة الحدمة ،بوجه عامـ جرائم السرقة  نأ لاشك الشروط المتعلقة بالركن المعنوي :ثانيا 
الفقهاء الذين تكلموا عن هذا الركن بشكل  ندرةرادة وقت ارتكاب الفعل ، رغم والإالقود الجنائي بعنوريه العلم لا تقوم إلا بتوافر 
 مستقل ومفول .

 ضافة إل  العلم بالنواب .تطرق لمدى اشتراط نية التملك بالإلحديث عن القود الجنائي هنا لا بد من الول

أو المذاهب الفقهية نا لم نر أتدا من فقهاء الشريعة يديالمراجع الفقهية التي وقعت تحت أ اطلاعنا عل  خلال مننية التملك :.  
تلافه كان الجاني أخذ المال بنية إ ن شروط تطبيق الحد تتوافر ولو، بل إمقاع الحدجاني المال المسروق بنية تملكه لإشترط أخذ الم

، إذ لم ينص عل  شرط  1771لسنة  11أو التبرع به أو تت  مجرد استعماله ورده إل  صاتبه ، وهذا ما سار عليه القانون رقم 
بند الثاني ، وبالتالي ال "1دة "في الما 141/1791ظل القانون رقم  توافر نية التملك لتطبيق الحد والذي سبق وأن نص عليه في

 ليه .شارة إالذي سبقت الإ 11فقا للقانون رقم أخذ مالا من ترزه خفية سواء قود تملكه أم لا، و  فالجاني يوقع عليه الحد مت 

رغم غياب  جده قد جاء فيه النص عل  شرط التملكن 1111لسنة  11وكذلك القانون رقم  1111لسنة  11وبالرجوع إل  القانون رقم 
تيث  ،" البند الثالث لكلا القانونين ، ليس هذا فحسب بل أكدت عليه المحكمة العليا1وهذا ظاهر في نص المادة " ،السند الشرعي له

                                                      
 ،الطبعة الأول  ،سورياـ دمشق  ،، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي ، مؤسسة الرسالة ، ناشرون ينظر أكثر تفويلا عبدالقادر عودة  (1)

 151ـ  151، ص م 1115
. ينظر ك الحاجة ما يلزم الناس لدفع المشقة ، بحيث إذا لم مشبعوها وقعوا في ضيق وترج وهي بهذا أخف من الضرر لأن المحتاج لا مكون عرضة للهلا (2)

 . 14ص 1111لأول   الطبعة ابنغازي ـ ليبيا سعد خليفة العبار ، رافع محمد الفاخري ، أتكام تشريعات الحدود ، دار الساقية للنشر ، 
، بدون طبعة ، بدون الجزء الثالث القاهرة ،مطبعة النيل ، إعلام الموقعين عن رب العالمين أبوعبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ، ظرين (3)

 . 11ص تاريخ 
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 " إنه مكفي لقيام جريمة السرقة المعاقب عليها تدا أن مكون أخذ المال محل السرقة قد تم خفية وبنية التملك ........". (4) قضت

ومنهم من ذهب  ،عدم العلم به لا ينفي توافر القودأن هم من ذهب إل  منفقد اختلف فيه الفقهاء ف عن شرط العلم بالنصاب : أما
ينص في المادة  1791/ لسنة  141وفي القانون الليبي نجد أن القانون رقم  . توافر القود الجنائيفي بالنواب ينإل  أن الجهل 

 وفقاً  . ومن تم فإنه ـ مطبق المشهور من أمسر المذاهب فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ........." " تحت عنوان ـ إتالة11"
وأما  ،ل بالنواب ينفي توافر القود الجنائي باعتباره المشهور من أمسر المذاهبلهذا القانون سيطبق الرأي الذي ذهب إل  أن الجه
بمعن  أن علم الجاني بالنواب  ،لم يرد بشأنها عبارة المشهور من أمسر المذاهبففي ظل القوانين اللاتقة التي ألغت القانون السابق 

مكرر للقانون  11ضافة مادة تم إ 1111 لسنة 11لقانون رقم من عدمه لا ينفي وصف السرقة بالحدمة ، وفي التعديل الأخير من ا
المعاقب عليها " مطبق المشهور من أمسر المذاهب فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون بالنسبة لجريمتي السرقة والحرابة نوها 
لمحاكم الطريق الذي مفتح ل 1791/  141القدمم رقم  فإذا لم يوجد نص طبقت أتكام قانون العقوبات " وهذه عودة إل  القانون  ،تدا

 في اللجوء إل  الرأي الذي مشترط توافر العلم بالنواب لتطبيق العقوبة الحدمة باعتباره المشهور من أمسر المذاهب . 

الجاني من فيه معف  أن القاضي قلما لا مجد مذهبا ميسرا  يق من دائرة العقوبة الحدمة باعتباريهذه السياسة العقابية الحدمة تض وفي
 . تطبيق العقوبة الحدمة من عب و  تطبيق العقوبة الحدمة ، وهذا م  

 المطلب الثاني

 الشروط المادية

 خرى تتعلق بالركن المادي وذلك عل  النحو التالي : سم إل  شروط تتعلق بمحل السرقة وأهذه الشروط تتق

فهناك  ،لا مكفيولكن هذا  ،له قيمة لا تقع إلا عل  مال منقول السرقةغني عن البيان أن الشروط المتعلقة بمحل السرقة :أولًَّ : 
 أن يبلغ نواباً .و ،في ترز مثله ،مملوكا للغير ،محترما :وهي أن مكون المال ،توافرها عند جمهور الفقهاء عدة شروط لا بد من

أو  141/1791السابقة سواء في القانون رقم فالمشرع الليبي لم ينص عل  هذا الشرط في  القوانين  (5) فأما كون المال محترماً 
سواء كان  ، وبالتالي مقطع في السرقة بالعموم مما يوجب الأخذ 1111لسنة  11رقم  أو تت  القانون  1771لسنة  11القانون رقم 

العقوبة ي توقيع توسع غير مبرر ف وفي هذا المسلك ،سلاميةغير محترم عل  غير ما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإمحترما أو المال 
 1111لسنة  11غير ذلك . أما القانون رقم  أو خمراً أو واء كان لحم خنزيرس ،ما لا مجوز التعامل فيهالحدمة ، إذ سيقطع سارق 

لشريعة الإسلامية فقد أتسن صنعاً المشرع عندما اشترط هذا الشرط في البند الثاني من المادة الأول  تماشياً مع رأي جمهور  فقهاء ا
 مالكها عل  التخلص منها وهو مطلب مرغوب شرعاً .لن عدم توفير الحمامة لها تشجيع ، أضف إل  ذلك إ

 ،فهذا  الشرط مركب من شرطين الأول ملكية الغير للمال والثاني عدم ملكية الجاني له أما عن شرط ملكية الغير للمال المسروق 
أما بعد تدوث السرقة فقد اختلف الفقهاء في ذلك مفرقين بين قبل الرفع إل   ،تكون وقت السرقة والعبرة بعدم ملكية الجاني للمال

خر بعدم القطع سواء تملك الجاني المال المسروق بعد الرفع أو قبله ، ، والآمن لم مفرق ورأى بوجوب القطعالقضاء وبعده ، ومنهم 
ن بعد الرفع . والمشرع الليبي بعد ألمسروق قبل الرفع وضرورة القطع إذا كان أما من فرق فرأى عدم القطع إذا تملك الجاني المال ا

وذلك في البند الرابع من المادة  ،نص عل  عدم القطع إذا تملك الجاني المال المسروق بعد السرقة وقبل الحكم نهائياً في الدعوى 

                                                      
 . 111ص  ،العدد الثاني ،السنة الأربعين،  1115ـ  1ـ  1ق ، جلسة 51/ 17الطعن الجنائي رقم  (4)
 .الخنزير والأصنامالمال المحترم هو ما مجوز التعامل فيه شرعاً ، لأن الشريعة لا تحمي ملكية الأموال المحرم التعامل بها كالخمر ولحم  (5)
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فلم معفي الجاني من توقيع العقوبة الحدمة   ،دائرة العقابرغبة منه في توسيع  ألغ  هذا الشرط 141/1791الثالثة من القانون رقم 
بعد تملك الجاني المال المسروق بعد رفع الدعوى ؛ ليس هذا فحسب بل تت  قبل الرفع ، مع أن النبي )ص(أمر بقطع سارق رداء 

سقاط العقوبة: فهلا قبل أن إ سول )ص( الذي قال لوفوان رافضاً مر للر صفوان رغم أن صفوان وهبه له لأن التملك كان بعد رفع الأ
هذا ما سار عليه  .ولي الأمرفي الحدود تكون قبل رفع الأمر إل  القضاء أو  . مما معني بمفهوم المخالفة أن الشفاعة(6)تأتيني به 

تماشيا مع رأي المالكية المتشدد الذي يدعي  هوربما غفلة من ،ومشرعنا الوطني رم  هذا الرأي بعرض الحائط ، (7) السلف الوالح
   .(8) قبل ذلك لجاني المال المسروق بعد الرفع أووجوب القطع سواء تملك ا

فإن المشرع الليبي أخد برأي المالكية تاركاً رأي الجمهور، تيث لم ينص عل  شرط  وفي تالة عدم معرفة مالك المال المسروق 
بعكس  ،أن المال غير مملوك للجاني سواء كان مالكه معلوماً أو مجهولا وجوب القطع مت  ثبتالي فهو يرى معرفة المالك وبالت

الجمهور الذين اشترطوا لوجوب القطع قيام الخوومة ممن مملكها ، فإن كان مالك المال المسروق مجهولًا أو غائباً فإن الخوومة لا 
فإن العقوبة الحدمة ستوقع ولو لم معرف مالك المال أو كان غائباً  لأن تطبيق الحد  لا بالتالي و  (9) ولهذا لا مقطع الجاني ،تقوم

تعال   قلا  الخوومة لإ مقاع الحد لأن الحد للهيتوقف عل  رفع الدعوى منه للمطالبة  بإمقاع الحد ، إذ المالكية  لا مشترطون  قيام 
 سير نحو التشديد وتوسيع دائرة العقاب .وفي هذا التشريع  ،(10)تد ولا عل  معرفة رب الماليتوقف عل  خوومة من أ

مكرر ) مطبق المشهور من أمسر  11ضافة المادة عل  إ 1111لسنة  11ن القانون رقم ( م1إلا أن المشرع عاد ونص في المادة )
فإذا لم يوجد نص في  ،ها تدا  المذاهب   فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون بالنسبة  لجريمتي السرقة والحرابة المعاقب علي

 1771لسنة  11انون رقم من الق 11عبارة المشهور من أمسر المذاهب في المادة  أن ألغ  المشهور طبق قانون العقوبات (هذا بعد
رأي الجمهور في اشتراط معرفة  سيفسح المجال أمام القضاء لأخذ 1111لسنة  11من القانون رقم  1إعمال نص المادة  ، ومن ثم

 مسر المذاهب .باعتباره المشهور من أمالك المال المسروق لإمقاع الحد 

أماعن مشروعية مالك المال المسروق لهذا المال من عدمها فالفقهاء اختلفوا في ذلك ، فمنهم من يرى عدم القطع  إذا كان تائز 
للمال المسروق مشروعة أم غير  ومنهم من يرى بوجوب القطع سواء كانت الحيازة ،المال قد سرق المال في السابق أو اغتوبه

 . مشروعة

أمسر المذاهب واكتف  بشرط  ل إل  المشهور منيحهذه المسألة ولم م    لعوفي ظل القانون السابق لم ينص المشرع في نووصه 
للمال المسروق  تيازته تسيقطع الجاني  سواء كان ، ومن ثممةاتجاهاً منه في توسيع تطبيق العقوبة الحد ،كون المال مملوكاً للغير
 . مشروعة أم غير مشروعة

لقضاء له المجال في فيما لم يرد بشأنه نص فإن ابعد أن أتال إل  المشهور من أمسر المذاهب  1111لسنة  11أما القانون رقم 

                                                      
   .15صبدون معلومات نشر أخرى ، الحدود سنن أبي داود ، رواه أبو داود ،  (6)
 . 11بق ذكره ص اخري ، تشريعات الحدود ، مرجع سينظر سعد العبار، رافع الف (7)
 .  111علي مختور خليل ، الطبعة الأول  ، بدون ناشر ، بدون تاريخ ،الجزء الخامس  صشرح الخرشي الخرشي ،  ينظر (8)

 
، تحقيق محمد عدنان بن ماسين درويش ، دار إتياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ  بدائع الونائع في ترتيب الشرائع :أبوبكر  بن سعود الكاسانيـ  (9)

ص  ،دار المعرفة ، بيروت ، الجزء السابعالمهذب ،، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيزاري ،  11ص م1111 ،الطبعة الثالثة ،الجزء السابع ،العربي، بيروت
171 . 

 . 111عل  مختور خليل، الطبعة الأول  ، بدون ناشر ، بدون تاريخ ، الجزء الخامس ص شرح الخرشي  :الخرشي ينظر (10)
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 مسر المذاهب .الأول باعتباره المشهور من أ اللجوء إل  تطبيق الرأي

ستحقاق في ا ومضا في تكم الحالات التي مكون فيها الجاني شبهة في ملكية المال المسروق كشركة أالفقهاء اختلفوا أ شبهة الملك :
أما المالكية فيرون عدم  ،عدم القطع سواء كانت شبهة الملك شركة المال أم من بيت مال المسلمين  واأبيت المال ، فالجمهور ر 

ن نص في البند الرابع  والخامس والقانون الليبي  بعد أ المسلمين.ووجوب القطع في سرقة بيت مال  ،القطع في شبهة شركة المال
كان للجاني شبهة ملك في المال المسروق أو إذا وقعت السرقة عل   عل  عدم تطبيق الحد إذا 1111لسنة  11من القانون رقم 

 ، ومن ثم 1111لسنة  11رقم  أغفل النص عل  هذا الشرط في ظل القانون والخاصة تماشياً مع رأي الجمهور  الدولة  العامة أموال
  الأخذ برأي الجمهور باعتباره ودنا إلوهذا مق،  1مسر المذاهب تسب نص المادة قضاء إلا اللجوء إل  المشهور من أأمام الليس ف
 لفقهية .مسر والمشهور من المذاهب االأ

غلب الفقهاء الحرز لتطبيق الحد ، لذا فإن وقعت السرقة عل  مال غير محرز فلا مطبق الحد وإن كان لا مشترط أ  شرط الحرز :
  1791لسنة  141الثالث من المادة الأول   من القانون رقم  بينما القانون الليبي نص في البندمعفي من تطبيق العقوبات التعزيرية ، 

مملوكا للغير  في  والمتعلقة بالشروط الواجب توافرها في السرقة المعاقب عليها تدا عل  )) أن مكون المال المسروق منقولا محترما
سيقطع الجاني سواء سرق  ، ومن ثمالقانون  خرى المتعاقبة والتي تلت هذاعن اشتراط الحرز في القوانين الأ (( وسكتترز مثله ... 

والذي  1111لسنة  11وذلك رغبة من المشرع في التشدد وتوسيع دائرة العقاب . ثم صدر القانون رقم  محرزاً أم غير محرزمالًا 
مثله ............ ( )) أن مكون المال المسروق محترما مملوكا للغير في ترز 1ذكر صراتة هذا الشرط في البند الثاني من المادة )

الرسول عليه أفضل السلام  ( ، وفي هذا توافق تام مع النووص الشرعية التي توجب عدم القطع في السرقة من غير ترز  لقول 
ق الحد في يتطب تمنع من؛ ليس هذا فحسب بل نص عل  بعض الشبهات التي ))  ليس عل  خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ((

خر مة أثناء العمل فيها أو أي مكان أد الثالث من المادة الثالثة من هذا القانون) إذا تولت من الأماكن العاتالة توافرها ، البن
النص معد إذ  ،له امأذون للجاني في دخوله ولم مكن المسروق محرزاً ( وهذا راجع إل  اختلال الحرز ، ويعد هذا النص تزيداً لا مبرر 

 تالات اختلال الحرز . فلا تاجة لذكر  ،ويغني عن ذلك ياً د الثاني كاف( البن1في المادة ) عل  شرط الحرز

اختلفوا في مقداره ، ولم مخالف  نسلامية عل  اعتبار النواب شرطا لامقاع الحد وإلقد أجمع فقهاء الشريعة الإ شرط بلوغ النصاب :
قطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا أفضل الولاة والسلام )  ابي عليه وقد استند الجمهور عل  تديث الن ،في هذا إلا الظاهرية والخوارج

 .(11) فيما هو أدن  من ذلك (

أما فيما يتعلق بتحديد النواب في المال المسروق في التشريع الليبي فلم تكثر التعديلات في أمور السرقة أكثر من تعديل  النواب، 
ذا راجع إل  أن وه ،ستقرار في تحديد النواب بشكل واضح وجليخر كشف عن عدم الاالتعديلات الواتد تلو الآتلاتق إن ث تي

 . لاً قوالهم تت  وصلت إل  عشرين قو تيث تعددت أ ،ن في تقدير النوابلفو صلا مختفقهاء الشريعة الإسلامية أ

 :تيظل تلاتق التعديلات عل  النحو الآأما فيما يتعلق بالقانون الليبي فقد جاء تحديد النواب في 

ألا تقل قيمة المال المسروق في البند الثالث من المادة الأول  منه عل  أنه لإمقاع الحد مجب  1791لسنة  141ـ نص القانون رقم 
أي ما معادل سبعة عشر جرام من الذهب  ،عن عشرة دنانير  وقت تدوث السرقة عل  أساس أن النواب تدد بأربعين درهماً 

 عشرة دنانير ليبية . ـ تسب ما أفاد مورف ليبيا المركزي ـ اك ليبية آنذوهو ما معادل بالعملة ال ،صالخال

                                                      
 شركة مكتبة ومطبعة موطف  البابي الحلبي وأولاده ، مور . ،حدودرواه صحيح مسلم بشرح النووي ، ال (11)
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دد (1)ةوبالتحديد نص الماد 1774لسنة  5في ظل القانون رقم ـ   النواب  بمقدار ثلاثمائة دينار . ت 

دد بقيمة المعاش الأساسي .( البند ال1المادة ) 1771لسنة  11في ظل القانون رقم ـ   ثاني ت 

هذا في المجلس الأعل  للهيئات القضائية ، و بقرار مودر من  1111لسنة  11تحديد النواب في ظل القانون رقم  بينما جاء ـ
السلطة التشريعية تقها في تحديد العقاب المناسب  تيث سلب من ،دأ الفول بين السلطاتلقانون الأخير انتهاك صارخ لمبا

تكون مسالة  ض أنإذ م فتر  ما مسم  بالتفويض التشريعي ، تحت,  لمولحة السلطة القضائية التي مهمتها تطبيق القوانين فقط
بة إلا بنص ( لا جريمة ولا عقو عل  السلطة التشريعية طبقاً لمبدأ الشرعية الجنائية شرعية الجرائم والعقوبات )  االتجريم والعقاب تكر 
ائية سواء بتوسيع بمسألة التجريم والعقاب ، فهذا النهج معطي مساتة واسعة للتحكم من قبل السلطة القضخرى فلا دخل للسلطات الأ

 الحد منها .  دائرة العقاب أو

( البند الثاني وهو 1نجد أن المشرع تدد مقدار النواب  بنص صريح في المادة ) 1111لسنة  11القانون رقم  واخيراً فيـ 
 141وإذا ما قمنا بمقارنة بين هذا القانون والقانون رقم أي ما معادل تقريباً ثلاثمائة دينار ، جرام من الذهب الخالص ،  1.1115

ن تسب ، والتي تعادل الآاك آنذمن الذهب  اتالذي معادل سبعة جرامر عشرة دنانير الذي تدد قيمة النواب بمقدا  1791لسنة 
نزال  مقدار النواب إل  والمشرع بإنجد البون الشاسع في مقدار النواب، دينار ،  ألفي السعر السائد في السوق ما يزيد عل 

فيه توسع مفرط من دائرة تطبيق العقوبة الحدمة وغير مبرر ، إذ تساوي القيمة المعتمدة  أي ما معادل تقريباً ثلاثمائة دينار 1.1115
، اً وعشرين عام ن! !  دون أي اعتبار للتطور الاقتوادي للمجتمع خلال فترة تتجاوز اثنيالم عدل  1774لسنة  5في ظل القانون رقم 

التي و للمجتمع ـ ربما تت  السياسية ـ و حولات الاقتوادمة والاجتماعية وهذا ما مكشف لنا أن المشرع الليبي لم يوفق في مواكبة الت
 تشريعات الحدود . زامنت مع عمر التجربة الليبية في تطبيقت

، إذ لا الجاني المال المسروق خفية  قيع العقوبة الحدمة لا بد أن مأخذلتو :  (12) الشروط المتعلقة بالركن المادي ) الخفية(ثانياً :
سرقة الحدمة عن جرائم الأموال دخاله في تيازته ، فالخفية عنور أساسي تميز الالجاني المال المسروق من ترزه وإ خراجمكفي إ

 . (13) خرى ، وقد استند جمهور الفقهاء إل  الحديث ) ليس عل  خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع (الأ

( 1ي المادة )عاد واستدرك ذلك في جل القوانين اللاتقة ف 1791 لسنة 141هذا الشرط في القانون رقم غفل والمشرع الليبي بعد أن أ 
صبح ها الثالث، وبهذا المشرع الليبي أ( في بند1في المادة ) 1111لسنة  11خر تعديل وهو القانون رقم من كل منها تت  في آ

  الجاني المال خفية . ق مع جمهور الفقهاء في اشتراطهم أخذعل  وفا

 

 

 

 

 
                                                      

كما لو أخذ الجاني المال من ترزه في غيبة صاتبه أو أثناء نومه ، بدائع الونائع في  ،مقود بالخفية أخذ المال دون علم المجني عليه ودون رضاه (12)
 15ترتيب الشرائع، الجزء السابع مرجع سابق ص

 . 11المدينة المنورة  ص ـ رواه الترمذي في الجامع الوحيح ، الحدود ،المكتبة السلفية  (13)
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 المبحث الثاني

 الحدية نظام الإثبات في جريمة السرقة

القانونية ونظام ثبات الجنائي ، فيوجد نظام الأدلة لم مستقر عل  نظام واتد للإالوضعي نوه بأن الفكر القانوني أولا أود أن أ       
فإذا ما توافرت  كما أراد  ،مسبقاً  ؛ فنظام الأدلة القانونية يتميز بأن المشرع  م حدد للقاضي الأدلة عل  سبيل  الحورقناعية الأدلة الإ

تبار لقناعة وإن تخلفت فما عليه إلا الحكم بالبراءة دون أي اعتزام بها والحكم بالإدانة، لما عل  القاضي إلا الا لها المشرع أن تكون 
 ين .القاضي في كلتا الحالت

، ولا وهو غير ملزم بدليل معين ،بأي دليل يراه مناسبا أو تركه ساتة  في الأخذالاقناعية فالقاضي له مأما نظام الأدلة        
  بالقبول لدمه . وأتظاها ،لاأو قيمة لدمه إلا في مدى اقتناعه بها  ة  الأدلة المطروتة أمامه بأمتحظ

هذه المادة ) محكم تيث نوت  ،قناعيةاءات جنائية أخد بنظام الأدلة الإ( إجر 195وفقاً لنص المادة ) والمشرع الليبي           
في دخل مؤخراً ن نظام تشريعات الحدود أ  فإمعروف هو  تكونت لدمه بكامل تريته ( وكما القاضي في الدعوى تسب العقيدة التي

ومعه قانون الإجراءات الجنائية الذي وضع في ظل  1751ي تبناه المشرع عام ذقانون العقوبات العام ال  نظام  علمطلع السبعينات 
 قواعد تعزيرية فقط  . 

، فالسؤال الذي مطرح نفسه في ثبات في جرائم الحدود لا سيما جريمة السرقة الحدمة تعرضت للعديد من التعديلات وأتكام الإ        
( إجراءات جنائية عل  195المشرع الليبي به وفقاً لنص المادة ) ناعية الذي أخذإل  أي مدى مطبق نظام الأدلة الإق :المجال هذا

ثبات الجريمة ، أما إذا طرق إ لمشرع في قوانين السرقة الحدمةا تورالجرائم الحدمة  لاسيما جريمة السرقة محل الدراسة ؟ هذا إذا 
عل  هذه الأدلة به المشرع  الإقناعية الذي أخذالأدلة  ق نظامما مدى انطبا :مطرحفهنا السؤال الذي لم محور طرق اثبات الجريمة 

 ؟ محددة الغير 

 المطلب الأول 

 السرقة الحديةجريمة طرق إثبات  حصرو  م الأدلة القانونيةنظا

للتشريعات التي تددت سلفاً الشروط التي مجب أن تتوافر في الأدلة من تيث العدد والنوع ،  انموذجأ الإسلامية الشريعةتعد       
ولكل دليل قوة  ،، تيث أصبح لكل جريمة دليلكقاعدة عامة وهذا طبعا في الجرائم الحدمة فقط  ،كما تددت القوة الإثباتية لكل دليل

 بغض النظر عن قناعة القاضي في كلتاو قوته التدليلية   ومت  قبل أخذ ق بل  تاز الدليل عل  شروط القبول فمتثبوتية معينة ، 
دلة القانونية . تدود سلطة القاضي في ظل نظام الأ ، وهذه هي خر تماماً شيء وتقدير قوته التدليلية شيء آ الحالتين إذ قبول الدليل
 ثبات طبقا لنص المادة العاشرة منتور أدلة الا 1791لسنة  141صدر قانون تدي السرقة والحرابة رقم والمشرع الليبي عندما أ

 .قرار والبينة في دليلين لا ثالث لهما وهما الإ هذا القانون 

لا نجد هذا إلا في جريمة الزنا الحدمة التي ثبات في الجرائم الحدمة للإفي القران الكريم ولكن بالرجوع إل  التأصيل الشرعي        
تِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنا أَرْبَعَةً مِنْكُمْ )أربعة شهود من الذكور   الله سبحانه وتعال فيها اشترط  سورة  ( وَاللَّا
 . 4 الآمةسورة النور (  ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَالاذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُما لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ )وقوله تعال   15 الآمةالنساء 
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مثلما فعل في جريمة الزنا  (14) ثبات في جريمة السرقة الحدمةالحكيم لم ينص عل  طرق محددة للإ الشارعإذا كان ومن ثم          
في المعدل  1791لسنة  141مثل ما نص عليه القانون رقم ـ ثبات بعينها من قبل المشرع الليبي نفسه تحديد أدلة إمعد هل  ،الحدمة
أمام السلطة  ةقرار الجاني مرة واتدالمعاقب عليها تداً عل  إثبات في جريمة السرقة والحرابة تيث قور أدلة الإ، ادة العاشرة منه الم

تثبت جريمتا السرقة والحرابة المنووص في المادة التاسعة منه )  1111لسنة  11وكذلك القانون رقم  ،القضائية أو شهادة رجلين
.............. عليهما في المادتين الأول  والرابعة من هذا القانون باعتراف الجاني بمرتلة التحقيق أو المحاكمة أو بشهادة رجلين ...

هذه الأدلة  لنظام الأدلة القانونية أم أن اً تبني ـمسر المذاهب ( هادة وشروطهما اتباع المشهور من أالشو قرار ويراعي في صحة الإ
إن كان ظاهره نظام قناعية و تطبيق نظام الأدلة الإ ، ومن ثمةسلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلن قبله تخضع لنظام المحددة م

 ؟أدلة قانونية 

ومن بالشكل الوحيح إلا في إطاره العام أن النظام الجنائي لا ممكن أن يتم ب إما أن نقر: الأول   نحن هنا أمام فرضيتين       
في مجال التجريم والعقاب   خلفه والوقوف عل  أسس السياسة الجنائية التي يتبناها كمنظومة متكاملة خلال استيعاب الفلسفة الكامنة

عقوباتها وشدة وقعها الاجتماعي وأن الستر عنها أفضل وأجدر من لشدة  قوامها التشدد في إثبات بعض الجرائم نظراً  ،والإثبات
ثبات وإن وسيلة تطبيق هذه السياسة الجنائية هو نظام الإفيها قامته إلا في الحالات التي لا مناص من إالعقاب عليها؛ فلا مقام الحد 
 ،يةعامل معه بطريق التجزئة والانتقائم عدم التن فهم النظام فهماً صحيحاً وكمنظومة متكاملة محتتيث إ الذي رسمه من خلالها ،

خر مختلف معه مج نظام تشريعات الحدود مع نظام آالمحاولات المتكررة لد جدي نفعاخر . ولا ت  وذلك بأخذ البعض وترك البعض الآ
اختلاف الأتكام  ثم، ومن الأمر الذي تسبب في تالة عدم استقرار تشريعي ،من تيث الفلسفة والسياسة الجنائية اختلافا كليا

 بمبدأ المساوة والعدالة الجنائية . هذا أضر ، وقدالقضائية في الواقعة الواتدة

وهذا معد  .  لا مناص من اعتبار تبني نظام الأدلة القانونية عل  الأدلة المحددة من قبل المشرع الليبي والالتزام بها ومن ثم        
عطاء السلطة التقديرية للقاضي وهو إ  ،التطبيق الكامل  لنظام الأدلة الإقناعيةمن نطاق تطبيق العقوبة الحدمة مقارنة ب اً تضييق

  دانة أو البراءة . مطرح أمامه في الجلسة للحكم بالإ من أي دليللتكون أقوى الجنائي 

عدم ثبوت تد السرقة عل  الوعيد الواقع ، فلم  1791سنة ل 141دلة القانونية عل  القانون رقم وكان من نتائج تطبيق نظام الأ
محكم القضاء الليبي بعقوبة القطع في جريمة السرقة المعاقب عليها تداً طيلة فترة العمل بهذا القانون إل  تين صدور القانون رقم 

 خير . وهو سبب صدور هذا القانون الأ ،زمنأي قرابة عقدين ونيف من ال 1771لسنة  11

ثبات جريمة أن الشارع الحكيم لم محدد أدلة إ وهو ،للمسألةفي القران الكريم أن نرجع للتأصيل الشرعي  والفرضية الثانية :         
تخويص إثبات هذه الجريمة بأدلة معينة ومحددة لا  ومن ثم  في جريمة الزن  الحدمة ،فعل معاً مانعاً كما السرقة الحدمة تحديداً جا

ثبات الجنائي وهو ترية القاضي الجنائي في الأدلة وفقاً للأصل العام في الإ ممكن أن مسلب سلطة القاضي الجنائي في تقدير هذه
ي شأن صحة الإقرار مسر المذاهب فاضي من خلال  اتباعه المشهور من أ، وخاصة أن المشرع قد ترك مساتة للقتكوين عقيدته 

 . ( 7المادة ) 1111لسنة  11وكذلك القانون رقم  1791لسنة  141رقم  ينظر المادة العاشرة من القانون  .والشهادة وشروطهما

، وهذا هو قوته الثبوتيةتيث من تيث قبول الدليل أو تركه إلا أنه تر في تقديره للدليل من  اً ن كان مقيدمعني أن القاضي وإبأي 

                                                      
قال الشافعي  .وهذه الأدلة هي الاعتراف والشهادة والتي تعرف في الفقه الاسلامي بالإقرار والبينة ،ثمة أدلة معينة اتفق الفقهاء بشأنها لإثبات الجرائم الحدمة (14)

ه تت  مقام ن مشهدان عليه بما في مثله الحد ، وإما باعتراف يثبت عليبشاهدين عدليإما ولا مقام عل  سارق ولا محارب تدٌ إلا بواتد من وجهين:  : رتمه الله
 لا غير . د أمرين، بينة أو إقرار، بدامة المجتهد ونهامة المقتود، كما جاء في المغني ما نوه ـ إن القطع إنما مجب بأتالحد ...... ـ ابن رشد
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وهو أن الأصل  العام الذي محكم الإثبات الجنائي،قا من المبدأ ثبات مجب أن معمل به انطلاكما أن الإ نص المادة نفسها . صريح
تقييد سلطة القاضي الجنائي مقررة لمولحة  شك مفسر لمولحة المتهم ، ومن ثمنسان البراءة الذي من أهم نتائجه أن الفي الإ
الذي تولد عنه ،  تقييد عكس مولحته ، ويجب أن تتقيد استبعاد السلطة في التقدير بفلسفة المبدأولا مجوز أن يوظف هذا ال ،المتهم

تعلق بالإدانة ممكن أن نلجأ لها للحكم بالبراءة ، فنظام الأدلة القانونية مقرر ن استبعاد السلطة في التقدير لا يومن هنا إذا كا
 طار تحقيق هذه النتيجة . ذا النظام إلا في إعمال نتائج هلا ممكن إ  ، ومن ثمواجهة المحكمةلمولحة المتهم في م

الشك مفسر لمولحة أن و  ،الأصل في الإنسان البراءةأن يتجاوز مبدأ  نظام الأدلة القانونية مجب ألافإن رى خومن جهة أ        
 الشك .ب انة مقترنة دالحالات التي تكون فيها الإعل  ، لذلك فإن استبعاد هذا النظام مقتور المتهم 

بحيث لا  ،عل  أنه تق للمتهمـ لا سيما جريمة السرقة الحدمة ـ ومن هنا مجب أن مفهم نظام الدليل المقيد في جرائم الحدود         
كم الحدون أن يؤدي وجود هذه الأدلة إل   مجوز الحكم عليه في جريمة تدمة بناء عل  الأدلة المحددة عل  سبيل الحور إلا بها ،

بعكس الدليل عليه بالإدانة مت  توفر ما من شأنه زرع بذور الشك في ارتكاب الجريمة أو نسبتها للمتهم كوجود دليل علمي مقر 
  السابق .

لا مجوز للقاضي أن محكم بالإدانة إلا بوجود هذا الدليل دون أن مكون وجوده  همفهم عل  أن نإذ النص عل  دليل محدد مجب أ  
وما يدعم .  (15) دلةلحقيقة التي استخلوها من باقي الأبالحكم بالإدانة ؛ إذ ممكن استبعاده مت  كان غير متفق مع اي ضملزما للقا

و مستور  عملا سلامية تؤكد عل  الستر وعدم فضح ما هأن الشريعة الإذلك  ،هذه الفرضية من التحليل قاعدة درء الحدود بالشبهات
فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله لأن الإمام لأن  ،سلام )) ادرءوا عن المسلمين ما استطعتمفضل الولاة والبقول الرسول عليه أ

لأن موطلح  ،وجود الأدلة العلميةمخطي في العفو خير من أن مخطي في العقوبة (( ومن قبيل الشبهات الدارئة للحد في تقديرنا 
وهذا ما يتماش  مع دانة ، تمال لا موح أن يبن  عليه تكم الإليه الاتأصبح كل ما يتطرق إ ، ومن ثمة جاء عاماً دون تحديدالشبه

 ثبات الجنائي العام . مبادئ نظام الإ

الأدلة القانونية  إذ بتبني نظام ،من نطاق العقوبة الحدمةنحو التضييق في الاتجاه وهذه الفرضية تجعلنا أكثر من الفرضية السابقة 
وجود هذا دون أن معني  ،دانة الا بالدليل المحدد سلفاتيث لا إ ،ا لتطبيق العقوبة الحدمةجعلنا أمام فرص ضيقة جدبهذا التفسير م

 دانة .الدليل ضرورة الحكم بالإ

 المطلب الثاني

 جريمة السرقة الحدية ثباتطرق إقناعية وعدم حصر نظام الأدلة الإ

الوادرة منذ مطلع السبعينيات من تشريعات السرقة الحدمة   قوانين إل  ، وبالرجوع (16) قناعيةالأدلة الإنظام ن أوضحنا معن  أسبق 
نظام عدم تور أدلة الاثبات في عشر سنجد أن المشرع قد تبن  تت  بعد أتداث فبراير من عام ألفين وأتد القرن المنورم و 

( 7تيث نص في المادة ) ،بشأن جريمة السرقة والحرابةفقط  1111لسنة  11والمعدل بالقانون رقم  1771لسنة  11القانون رقم 
 وأفي مرتلة التحقيق راف الجاني منه عل  ) تثبت الجريمتان المنووص عليهما في المادتين الأول  والرابعة من هذا القانون باعت

ن خلال هذا النص اتضح أن المشرع الليبي قد تخل  عن سياسة الحد من فم  ( ثبات علمية أو بأمة وسيلة إالمحاكمة وبالشهادة 
                                                      

ص  ،1117 ـ1111طرابلس ليبيا، الطبعة الثانية ،  ،مكتبة طرابلس العلمية العالمية ـالموجز في قانون الاجراءات الجنائية  ينظر الهادي علي أبوتمرة : (15)
191  . 

 قناعته أو نظام الأدلة الأدبية. أو ما معرف بنظام ترية القاضي الجنائي في تكوين  (16)
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بشأن تدي السرقة والحرابة الملغاة متجها نحو التوسع  1791لسنة  141في ظل القانون رقم  اً تطبيق العقوبة الحدمة الذي كان متبع
، فاتجاه يوسع هذه الدائرة ثبات علميةوسيلة إ ةدة أو بأمأو بالشهاثبات بالاعتراف إذ ذكره لوسيلة الإ في دائرة تطبيق العقوبة الحدمة .

ب عليها تدا بأي دليل من ثبات جريمة السرقة المعاقالقاضي في إ طلق يدفقد أ ،المشرع هنا كان واضحاً في تسهيل إثبات الجريمة
خرى لوتظ أن دليل الشهادة جاء غير محدد لا من تيث الجنس ة أومن جه ودة في قانون الإجراءات الجنائية.ثبات الموجأدلة الإ

قد تشمل  ومن ثم (17) عامةجاءت أضف إل  ذلك أن مرتلة التحقيق  فتكفي شهادة الواتد.ولا من تيث العدد  ،ذكراً كان أو أنث 
أو غير  ،كما في تالة التلبس ستمد سلطته من القانون مباشرةور الضبط القضائي استثناءً سواء اتت  التحقيق الذي مقوم به مأم

دائرة  ومن ثم تتوسع . (18)التلبس مع إتاطة ذلك بشروط موضوعية وشروط شكلية أو في تالة ندبه من سلطة التحقيق تالة 
جرائم السرقة المرتكبة أضف إل  ذلك صار جل  ،صدور العديد من الأتكام القاضية بالقطع ي تسبب فيالأمر الذ ،العقوبة الحدمة

حكوم عليهم تت  بلغ عدد الم ،ها طبقا لهذا الوصفلحدمة ، وتجري محاكمة المتهمين عليلدى النيابات تحت وصف الجرائم ا دقيت  
القانون رقم  فترة زمنية قويرة امتدت منذ نفاذ ض القضاما عل  المحكمة العليا توالي مائتي محكوم عليه فينهائيا بالقطع بعد عر 

تكام  رع الليبي إل  إعادة النظر في الأوهذا ما دفع المش. (19) 1111لسنة 11القانون رقم  إل  تاريخ صدور 1771لسنة  11
وذلك  ،تدود سلطاته التشريعية عل  تساب السلطة القضائية الخاصة بحدي السرقة والحرابة في سابقة غير مألوفة وشاذة متعدماً 

ع الأتكام الوادرة بالقطع بإتالة القضاما المحكوم فيها بهذه الذي بموجبه تم تعطيل جمي 1111لسنة  11صداره القانون رقم بإ
 . تكام قانون العقوبات لإعادة النظر فيها مجددا بمقتض  أالعقوبة إل  المحاكم الوادرة عنها 

لسنة  141رقم والذي ممكن استخلاصه مما تقدم أن المشرع الليبي انحاز للاتجاه الفقهي الذي تبن  نظام الأدلة القانونية في القانون 
وأخذ بنظام الأدلة  وترك ذلكثبات معينة وتورية ؛ وذلك بتبنيه أدلة إ 1111لسنة  11 والذي رجع إليه في القانون رقم 1791

، وفي مسلك ثبات وبسط يد القاضي في مجال الإ 1111 لسنة 11والمعدل بالقانون رقم  1771لسنة  11قناعية في القانون رقم الإ
 1111لسنة  11القانون رقم  لنظام المختلط ، الذي نرى أنيحدث لو تم تبني افراط الذي ما كان لامين الإالنظالمشرع في كلا 

قرار والشهادة في صحة الإ عل  أن يراع  ،دة رجلينقرار وشهاتيث تدد طرق الإثبات بالإ، لقوانين السابقةالأقرب إليه من كل ا
ثبات الجنائي وما يتولد عن قرينة البراءة كالشك الذي ورة الأخذ بمبادئ الإمع ضر اتباع المشهور من أمسر المذاهب،  وشروطهما

 خر كما أسلفنا .لأدلة القانونية في اتجاه دون الآفسر لمولحة المتهم ، أي العمل بنظام ام  

 

 

 

 

 
                                                      

م  في شأن إقامة 1771لسنة  11قضائية بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم  51لسنة  1قضت المحكمة العليا في الطعن الدستوري رقم   (17)
أو بأي وسيلة إثبات تدي السرقة والحرابة  فيما تضمنه من جواز اثبات جريمتي السرقة والحرابة باعتراف الجاني في مرتلة التحقيق والمحاكمة أو بالشهادة 

 علمية.
 .وما بعدها  111ص  ،مرجع سابق ،الموجز في قانون الاجراءات الجنائية الليبي ح أكثر ينظر الهادي علي أبو تمرة:للتوضي (18)
شكاليات الفلسفية والعملية الإينظر عبدالرتمن محمد أبو توتة ، عقوبة القطع في جريمة السرقة المعاقب عليها تدا، بحث مقدم إل  الندوة العلمية ، (19)

 مجلة الجامعة الاسمرية الاسلامية ، زليتن ، ليبيا ، السنة الرابعة ، العدد الثامن . 1119لتشريعات الحدود ، الجامعة الاسمرية الاسلامية 
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 الخاتمة 

جرائية منذ مطلع تبها من تطورات موضوعية وإوما صا من خلال دراستنا للسياسة العقابية لجريمة السرقة الحدمة في التشريع الليبي
 تضح لنا العديد من الملاتظات نوجز أهمها في الآتي :ا ن وستة عشرلمنورم وتت  وقت قريب من عام ألفيالسبعينيات من القرن ا

مودراً  الإسلاميةشريعة عل  جعل الوذلك من خلال سعيه الدؤوب  ،لا زال محافظاً عل  هويته الدينيةـ إن المجتمع الليبي  1
عشر التي شكلت نقطة تحول أساسية في ت  بعد أتداث فبراير من عام ألفين وأتد بل ازدادت أكثر ت ،أساسياً للتشريع في ليبيا
 سلامية صارت واقعا ملموساً ومطلباً شعبياً وليست سياسات تكوميةرع الليبي تيال تطبيق الشريعة الإتاريخ ليبيا، وسياسة المش

، وفي التعديلات التي الليبي تاضرة إل  وقتنا هذا الدليل عل  ذلك تغيرت الأنظمة وبقيت القيم والمبادئ الإسلامية للمجتمعو  ،عابرة
 سلامية من قبل المؤتمر الوطني العام خير برهان .عامةً بما يتوافق مع الشريعة الإ للتشريعاتأجريت 

لا  ،بتشريعات الحدودالتي لحقت  التعديلات ةوالاستقرار وهذا واضح من كثر توفت بعدم الثبات إن سياسة المشرع الليبي ا  ـ  1
 5ون رقم ، القان 1791لسنة  141وه  : القانون رقم  ،ي وصل عدد التعديلات فيها إل  ستة قوانينالت سيما جريمة السرقة الحدمة

لسنة  11، القانون رقم  1111لسنة  11نون رقم ، القا 1777لسنة  11، القانون رقم  1771لسنة  11 ، القانون رقم 1774لسنة 
1111    . 

اختلاف الأتكام القضائية في الواقعة الواتدة تبعا للوضع  ، ومن ثمالتعديلات أثرت سلباً عل  استقرار القاعدة التشريعيةثرة ـ إن ك 1
، ويؤثر سلباً تت  عل  التشريعي القائم عند صدورها ، وهذا بطبيعة الحال مضر بمبدأ المساواة الذي محتمه مبدأ الثبات القانوني 

   شخاص .ائع والأثبات واستقرار تيال الوق مفهوم العدالة الجنائية وتطبيقاتها وما مجب أن تكون عليه من

أعتقد أنها كافية لإظهار تشريع في أتسن وهذه مدة العقوبة الحدمة اقترب من نوف قرن، عمر التجربة الليبية في تطبيق ـ إن  4
عن الغامة والهدف من إقرار هذه التشريعات والاستفادة من كلما زاد من التعديل كلما ابتعد أكثر المشرع الليبي صورة له ، إلا أن  

تياناً أخرى التضييق إل  تين ها  ، وأنفيذالحدمة  تت  استحال تتيانا من دائرة العقوبة ، فكانت صياغته تتجه إل  التوسع أجاعتها ن
 انعدام وجودها .

 ، وهيالأدلة في جريمة السرقة الحدمة وإن كانت محددة عل  سبيل الحور للمبادئ العامة للإثبات الجنائيـ بالإمكان إخضاع  5
مسر ن أخاصة أن المشرع قد ترك مساتة للقاضي من خلال  اتباعه المشهور مبترية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته ، و 

لسنة  11والقانون رقم  1791لسنة  141رقم ينظر المادة العاشرة من القانون  .المذاهب في شأن صحة الإقرار والشهادة وشروطهما
  . هذه الفرضية من التحليل قاعدة درء الحدود بالشبهات. وما يدعم  المادة التاسعة  1111

ـ إن صياغة أتكام الشريعة الإسلامية في قوانين وضعية قابلة للتطبيق القضائي ضمن منظومة تشريعات وضعية يتطلب جهداً  1
مملكون لا  الشريعة فقط لأنهم خبراءسواء ، لا من  لجنائي والقضاء والشريعة عل  تدكبيراً من لجنة من الخبراء في مجال القانون ا

 الأساس والملكة القانونية في صياغة القوانين ، فأغلب عيوب التشريعات القانونية تأتي من صناعة عقول غير قانونية .
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 المراجع والمصادر

 . بروامة قالون عن نافع القران الكريم: أولَّ  

 السنة النبوية المطهرة :  ثانياً  

 .الترمذي في الجامع الوحيح ، الحدود ،المكتبة السلفية المدينة المنورة ـ  1

 نشر أخرى . بدون معلومات ، سنن أبو داود ، الحدودأبو داود ،   ـ 1

 . شركة مكتبة ومطبعة موطف  البابي الحلبي وأولاده ، مور ،صحيح مسلم بشرح النووي ، الحدود ـ 1

 ة الكتب الفقهية والقانوني :ثالثاً  

  ، بدون طبعة ، بدون تاريخ .، الجزء السابعدار المعرفة ، بيروت، المهذب، براهيم بن علي بن يوسف الشيزاري إ ـ 1

، بدائع الونائع في ترتيب الشرائع ، تحقيق محمد عدنان بن ماسين درويش ، دار إتياء التراث  ـ أبوبكر بن سعود الكاساني 1
 م .  1111العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت الجزء السابع، الطبعة الثالثة، 

الجزء القاهرة، عة النيل ، أبوعبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ، إعلام الموقعين عن رب العالمين ، مطبـ  1
 . بدون طبعة ، بدون تاريخ، الثالث

 بدون معلومات نشر أخرى .، ـ ابن رشد، بدامة المجتهد ونهامة المقتود  4

 . ـ الخرشي ، شرح الخرشي علي مختور خليل ، الطبعة الأول  ، بدون ناشر ، بدون تاريخ ،الجزء الخامس 5

، بو تمرة ، الموجز في قانون الاجراءات الجنائية ،مكتبة طرابلس العلمية العالمية ، طرابلس ليبيا، الطبعة الثانية الهادي علي أـ  1
 . م1117ـ  م1111

 ،الطبعة الأول  بنغازي ، ليبيا ، ـ سعد خليفة العبار ، رافع محمد الفاخري ، أتكام تشريعات الحدود ، دار الساقية للنشر ،  9
 م . 1111

الطبعة دمشق سوريا ،  ،عبدالقادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي ، مؤسسة الرسالة ، ناشرون ـ  1
 . 1115الأول  

 م 1111 بدون طبعة، محمد أبو زهرة ، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، العقوبة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،ـ  7

 م .1711 بدون طبعة ،ـ ليبيا محمد سامي النبراوي ، أتكام السرقة والحرابة ، منشورات جامعة قاريونس بنغازي ـ  11

نس، ، منشورات جامعة قاريو  ، المجلد الأول والثاني ، فقه العقوبة الحدمة في التشريع الجنائي الإسلامي محمد عطية الفيتوري  ـ 11
 م .  1771بنغازي ، ليبيا ، الطبعة الأول  ، 

ـ موطف  امحمد أتمد الورارعي ، جريمة السرقة بالإكراه ، دراسة تحليلية مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، شارع  11
 . 1111،  ، الطبعة الأول  عبدالخالق ثروت
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  حوث والقوانين : البرابعاً 

الاشكاليات ا، بحث مقدم إل  الندوة العلمية :المعاقب عليها تدعبدالرتمن محمد أبو توتة ، عقوبة القطع في جريمة السرقة ـ  1
سلامية ، زليتن ، ليبيا ، السنة مجلة الجامعة الأسمرية الإ م1119ية لتشريعات الحدود ، الجامعة الأسمرية الإسلامية الفلسفية والعمل

 . الرابعة ، العدد الثامن

ية الاشكاليات الفلسفية والعملبحث مقدم إل  الندوة العلمية : ريعات الحدود، تقدير نظام الإثبات في تشـ موس  مسعود ارتومه،  1
سلامية ، زليتن ، ليبيا ، السنة الرابعة ، العدد مجلة الجامعة الأسمرية الإ م1119الإسلامية  سمريةلتشريعات الحدود ، الجامعة الأ

 . الثامن

، الجزء الأول قانون العقوبات والقوانين المكمله له ، مطبعة العدل ، الطبعة ـ مجموعة القوانين الجنائية والقوانين المكملة لها  1
 . 1111الأول  

 . 1111ـ  4ـ  14جريدة الرسمية ، العدد الرابع ، السنة الخامسة، ليبيا ـ وزارة العدل ، التاريخ ـ ال 4

 

 
 

 

 

 

 


